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 لخلاصةا

امن الدولة من اھم المصالح المھمة التي تقع على عاتق الدولة ضرورة توفیر الحمایة  یعد      
اللازمة لھا بمنع اي اعتداء یقع علیھا ویھدد استقرارھا وكیانھا ووحدتھا ، ومن اجل ذلك عد 
المشرع جرائم الاشاعات والتحریض العلني على ارتكاب الافعال المؤدیة الى تكدیر الامن العام 

دف ھ  صالح الدولة الاساسیة والتي تعدرائم امن الدولة ، لان المصلحة المحمیة فیھا متمثلة بممن ج
المشرع التي طالما یسعى الى حمایتھا بالتشریعات العقابیة المختلفة ، لكونھا تمثل القیم العلیا في 

ي ھا حقھم ف، وتضمن حقوق الافراد الدستوریة ومنالمجتمع  ومن خلالھا یتقدم المجتمع ویتطور
 .العیش بأمان

نھ قد یرافق تكدیر الامن العام جرائم خطرة مثل القتل إذ إن اھمیة الموضوع تتضح من خلال أ     
خلال بالأمن والنظام والسرقة وغیرھا من الجرائم الاخرى مما یؤدي الى اشاعة الفوضى والا

ة لى مختلف المستویات السیاسیعوكذلك الاضرار الجسیمة التي تنتج عنھا وتنوعھا  داخل الدولة،
، ونظرا للوضع الحالي الذي یعیشھ العراق كان لابد من دراسة و الاقتصادیةجتماعیة أو الاأ

الاشاعات والتحریض  تاصبح اثره على مختلف جوانب الحیاة ،إذموضوع تكدیر الامن العام و
ة واستقرار الفرد والدول العلني سلاحا یكاد یفتك بمعنویات الشعوب لما لھا من تھدید على امن

من المنطقي ان یتدخل المشرع الجزائي لحمایة المجتمع ومحاربة ھذه  الوطنیة، فكان ومصالحھا
 الجرائم تحت عنوان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .

ي م ھو مصطلح واسع ومرن جدا  لأنھ أان مصطلح تكدیر الامن العا وتمثلت مشكلة الدراسة     
ن الدولة والفرد فھو یكدر الامن العام  لذا من الصعوبة حصر كل الافعال التي من فعل یھدد ام

جرد ا بمنھا من الجرائم الشكلیة وان المشرع العراقي یعاقب علیھشأنھا تكدیر الامن العام ، كما أ
ي بمجرد تحقق الخطر دون انتظار تحقق النتیجة المادیة ، كذلك تعدد ارتكاب السلوك الاجرامي أ

طور وسائل ارتكاب جرائم الاشاعات والتحریض العلني فقد ترتكب عن طریق وسائل النشر وت
ائیة یضا ندرة التطبیقات القضسالیب وطرق مكافحة ھذه الجرائم وأالالكتروني ، وكذلك عدم كفایة ا

كافحة میضا تعدد النصوص القانونیة التي تعالج الموضوع ما بین قانون العقوبات وقانون ، وأ
 .صبحت شبھ معطلة حتى اننا وجدنا أن تلك النصوص أ رھاب ،الا

ومن اجل تسلیط الضوء على الجریمة محل البحث لابد من بیان ماھیة الحمایة الجنائیة      
وضوعیة الموضوعیة للأمن العام من الافعال التي من شأنھا تكدیره ، ومن ثم بیان الاحكام الم

وھي كل من  الدول الدراسة مقارنة فقد اخترنا مجموعة من ن، وبما أوالعقوبات المترتبة علیھا
ذا لعراقي في ھذا الموضوع، لللمقارنة مع سیاسیة المشرع ا قوانینھا محلاً  ، ومصر) لتكون(فرنسا
 سنتناول في الفصل الاول الامن العام وضوع سنقسم الرسالة على فصلین إذجل الالمام بالمفمن أ

یة اما الفصل الثاني فسنخصصھ لبعض صور الحم، وأحیث المفھوم والعناصر والمھددات من
اني ما الث، أكاذبة في المبحث الاولبجریمة إذاعة أخبار أو اشاعات  الجنائیة الموضوعیة المتمثلة

فسنخصصھ لدراسة جریمة التحریض على ارتكاب الافعال المؤدیة الى تكدیر الامن العام ، ومن 
ختم الرسالة بعدد من النتائج والتوصیات التي سنتوصل الیھا بعد الخوض في جوانب البحث ثم سن
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